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لجنة حقوق الإنسان
الدورة الستون

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

الحق في التنمية

تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان

موجز


هذا التقرير مقدّم استجابة لقرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72، ويشمل موجزاً للأنشطة التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منفردة أو بالتعاون مع آخرين، فيما يتصل بإعمال الحق في التنمية. ويعطي التقرير أهمية خاصة للأنشطة المتعلقة بمسائل الحق في التنمية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك الاستنتاجات المدرجة في تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية عن دورته الثالثة.
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مقدمة

1-
دعت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1998/72 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير إليها كل سنة طيلة مدة العمل بآلية المتابعة المنشأة عملاً بالفقرة 10 من القرار المذكور، وإلى تقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية، وذلك في كل حالة من الحالات التي تتناول ما يلي:

"(أ)
أنشطة المفوضية المتصلة بإعمال الحق في التنمية كما ورد في الولاية المسندة إلى المفوضة السامية؛


"(ب)
تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة بشأن الحق في التنمية؛


"(ج)
التنسيق بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن".

2-
ونظراً إلى أن الجلسة القادمة للفريق العامل يزمع عقدها قبل شهر من انعقاد الدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان، قُدّم هذا التقرير لكل من الفريق العامل في دورته الخامسة، وإلى اللجنة في دورتها الستين، وذلك وفقاً للقرار المذكور أعلاه.

أولاً -
أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتصلة بإعمال الحق في التنمية كما ورد في الولاية المسندة إلى المفوضة السامية

3-
واصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري والموضوعي إلى الآلية المزدوجة المنشأة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72، وتحديداً إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية (الفريق العامل) وإلى الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية. ويجدر بالذكر في هذا السياق أن ولاية الفريق العامل هي رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية، وتقديم التوصيات في هذا الشأن وإجراء المزيد من تحليل العقبات التي تعوق التمتع  الكامل بهذا الحق ، مع التركيز كل عام على التزامات محددة في إعلان الحق في التنمية. وبالإضافة إلى تكليف الخبير المستقل بأن يقدّم للفريق العامل في كل دورة من دوراته دراسة عن حالة التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية تُستخدم كأساس لمناقشة مركزة، وكانت اللجنة قد طلبت في السابق إلى الخبير المستقل تقديم دراسات حول مواضيع محددة. 

4-
والأنشطة التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ذلك السياق شملت تنظيم الدورة السنوية الرابعة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية، وإعداد وتقديم المعلومات الأساسية ذات الصلة والوثائق السابقة للدورة، بما في ذلك التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان المقدّم إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية (E/CN.4/2003/7)، وتقرير المفوض السامي بشأن أهمية وتطبيق مبدأ الإنصاف على الصعيدين الوطني والدولي (E/CN.4/2003/25).

5-
وواصلت المفوضية تقديم المساعدة في مجال البحوث للخبير المستقل المعني بالحق في التنمية. وقد ساهمت نتائج البحوث في إعداد تقريرين قُدما العام الماضي إلى الفريق العامل، وهما تحديداً الدراسة الأولية بشأن أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان (E/CN.4/2003/WG.18/2)، والتقرير السنوي الخامس للخبير المستقل الذي يركز على أُطر التعاون الإنمائي والحق في التنمية (E/CN.4/2002/WG.18/6).

6-
ويوجه الدعم المستمر في مجال البحوث نحو تعميق الدراسة الأولية حول أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بالحق في التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة و آثار نقل التكنولوجيا.

7-
ويتلقى الخبير المستقل المساعدة أيضا في تخطيط وتنفيذ مهامه. ومنذ تقديم تقريره عن العام الماضي أوفد ببعثات لكل من السويد (E/CN.4/2002/WG.18/6/Add.1)، ومصر (قُدمت النتائج التي أسفرت عنها شفهياً إلى الدورة السابقة للفريق العامل، أنظر التقرير (E/CN.4/2003/26)، وشيلي، والأرجنتين، والبرازيل (سيقدم التقرير عنها لاحقا). وبالإضافة إلى ذلك، ينوي الخبير المستقل القيام بمهمة إلى غانا، ومقابلة ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

8-
ونظمت المفوضية خلال فترة الاستعراض لقاءات موازية ذات صلة أثناء انعقاد دورات هيئات الأمم المتحدة، مثل الجلسات الإعلامية بشأن الحق في التنمية التي عقدها الخبير المستقل أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، كما نظمت بالاشتراك مع إحدى المنظمات غير الحكومية جلسة حوار تفاعلي للمنظمات غير الحكومية بمشاركة الخبير المستقل حول تجسيد إعمال الحق في التنمية: التحديات والفرص، وكان ذلك أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة.

9-
كما شارك ممثل عن المفوضية في حلقتي عمل لمتابعة التقدم المحرز في مشروع يتصل بالحق في التنمية ينفذه حاليا مركز فرانسوا زافييه بانيو للصحة وحقوق الإنسان التابع لجامعة هارفارد، والخبير المستقل المعني بالحق في التنمية. كما تجري حالياً دراسات في إطار هذا المشروع في سبعة بلدان هي تحديداً الفلبين ومالي وغانا وكمبوديا وبنغلاديش وسري لانكا والهند، لتقييم عملية التنمية في هذه البلدان من منظور التنمية القائمة على الحقوق بشكل عام، والحق في التنمية بشكل خاص. 

10-
وجدير بالذكر هنا أن المفوضية قدمت تقريرا إلى الجمعية العامة عن إعمال الحق في التنمية (A/58/276 
وAdd.1) يشمل ملخصاً للإجابات الواردة من الدول وأجهزة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية. 

11-
وطلبت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2003/83 إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعدَّ وثيقة مفاهيمية تضع خيارات لإعمال الحق في التنمية وتبيِّن جدوى هذه الخيارات وأموراً أخرى منها وضع معيار قانوني دولي ملزم، ومبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الحق في التنمية، ومبادئ عامة بشأن الشراكة من أجل التنمية، لتقديمها إلى اللجنة في دورتها الحادية والستين. كما طلبت اللجنة في نفس القرار إلى المفوضية أن تساعد اللجنة الفرعية  في عملها على إعداد الوثيقة المفاهيمية، وأن تعقد حلقة دراسية رفيعة المستوى تستمر لمدة يومين لاستعراض وتحديد الاستراتيجيات الفعالة لإدراج الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للمنظمات/ المؤسسات الدولية الرئيسية، وذلك كأسلوب للمساهمة في عمل اللجنة الفرعية المتصل بإعداد الوثيقة المفاهيمية المقترحة. وفي هذا السياق، طلبت المفوضية إعداد أوراق حول سياسات التنمية في عالم سائر على طريق العولمة؛ والحكم السديد في إعمال الحق في التنمية؛ والتجارة الدولية، والتنمية وحقوق الإنسان؛ والطابع القانوني للحق في التنمية؛ فضلاً عن إعداد دراسة عن البرامج والسياسات الثنائية والمتعددة الأطراف الحالية، وذلك بهدف التعرف على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتأسيس وتنفيذ الشراكة من أجل التنمية.

ثانياً-
تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة فيما يتصل بالحق في التنمية

12-
تم تقسيم الأنشطة التالية إلى مجموعات وفق مسائل الحق في التنمية التي تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة (مثل القرارين 56/150 و57/223)، وقراري لجنة حقوق الإنسان (2002/69 و2003/83) بشأن الحق في التنمية، والاستنتاجات المدرجة في تقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة (E/CN.4/2002/28/Rev.1). وترد في الفصل الثالث من هذا التقرير تلك المسائل المتصلة بالحق في التنمية التي تعكف عليها المفوضية بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

الأهداف الإنمائية للألفية

13-
يؤكد إعلان وبرنامج عمل فيينا أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. ويشدد إعلان الألفية على هذا الترابط حيث جاء فيه التزام قادة العالم الصريح ب‍ "ألا يدخروا جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلاً عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية". وتستمد من إعلان الألفية الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من الالتزامات المحددة الرامية إلى التغلب على الفقر المدقع الذي ما زال يحكم قبضته على أكثر من مليار نسمة في العالم. وهنالك علاقة متبادلة بين الأهداف الإنمائية للألفية وحقوق الإنسان. فالأولى يمكن أن توفر أسس التقييم ذات الصلة التي يمكن على أساسها قياس بعض الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، يعتبر الإطار الدولي لحقوق الإنسان جوهرياً لتحقيق الأهداف، من حيث أنه يعمق فهم السياسات والمؤسسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ويعزز إطار المساءلة الوطني والدولي اللازم لتحقيق تقدم باتجاهها، كما يمكِّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم. 

14-
وقد بدأت المفوضية في عام 2003 إعداد ورقة مفاهيمية ستصدر في عام 2004، تتناول بإسهاب أوجه الارتباط بين حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية. وهدفها هو توضيح الارتباط والعلاقة بين الاثنين، وقد أُعدت خصيصا للعاملين في مجال التنمية. وهنالك مستشار خاص معني بالأهداف الإنمائية للألفية يمثل المفوضية في إطار مشروع الألفية، والذي هو مبادرة من الأمين العام ترمي إلى تطوير استراتيجية تشمل المنظومة كافة بغية تفعيل الأهداف الإنمائية للألفية.

حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر

15-
جعل إعلان الألفية التصدي للفقر من أولويات جدول الأعمال العام. وأعاد تأكيد أن الحد من الفقر هو الهدف الإنمائي الشامل، كما سلَّم بالارتباط بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان. وقد أكدت اللجنة مجددا في قرارها 2003/24 أن الفقر والاستبعاد من المجتمع مثّلا انتهاكا لكرامة الإنسان بل وللحق في الحياة أحياناً.

16-
وأنجزت المفوضية في عام 2002 مشروعاً أولياً لمبادئ توجيهية تتعلق بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء استراتيجيات الحد من الفقر. وبناءً على هذا المشروع، يجرى استكمال نشرة موجزة عن العلاقة بين حقوق الإنسان والحد من الفقر. وسوف تستخدم النشرة ومشروع المبادئ التوجيهية كمادة أساسية للتشاور مع العاملين في المجال الإنمائي، والحكومات والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمانحين، والدوائر الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وللحصول منهم على المزيد من التعليقات والاقتراحات بغية استكمال المبادئ التوجيهية بحلول عام 2004. وتم أيضا تجريب مشروع المبادئ التوجيهية في عدة بلدان مختارة من خلال المكاتب الميدانية للمفوضية، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وشمل ذلك كلاً من البوسنة والهرسك، وصربيا والجبل الأسود، ومنغوليا وكمبوديا. كما تساعد المفوضية عددا من أعضاء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إعداد ورقة عمل بشأن الحاجة إلى استنباط مبادئ توجيهية لتنفيذ القواعد والمعايير القائمة لحقوق الإنسان، وذلك في سياق مكافحة الفقر المدقع. 

العولمة والقضايا الاقتصادية والمالية الدولية

17-
كما ذُكر أعلاه، ساعدت المفوضية الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية في إعداد الدراسة الأولية عن أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية في التمتع بحقوق الإنسان. وخلُص التقرير، ضمن مواضيع أخرى، إلى أن الفرص التي أتاحها تحرير قوى السوق والتجارة وتدفق الاستثمار لم تفضِ دائماً إلى زيادة النمو الاقتصادي، ولم تقترن، حين أدت إلى هذه النتيجة، بتحقيق المزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية، كما لم تؤد دائماً إلى الحد من الفقر. ولا شك أن تحرير أو إنها قيود التجارة هو وسيلة فقط لغاية هي التنمية القائمة على الحقوق، وقد يتطلب سياسات إضافية بغية تحقيق النتيجة المرجوة. وتضطلع المفوضية حالياً بإجراء البحوث لمساعدة الخبير المستقل في تعميق هذه الدراسة المبدئية كما هو مطلوب.

18-
ويُشار إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الغالب على أنها العنصر المميّز للعولمة. وبمناسبة عقد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، فقد أعدت المفوضية مذكرة معلومات أساسية حول مجتمع المعلومات وحقوق الإنسان (http://www.unhchr.ch/pdf/noteinfsociety.pdf). والمذكرة لا تنظر إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال كوسيلة لتبادل ونشر المعلومات فحسب، بل وكأداة لتحسين التمتع بحقوق الإنسان. كما تسعى إلى دمج الأفراد والمجتمعات في مجتمع المعلومات دمجا تاما، وخصوصا المحرومين والضعفاء والمستبعدين اجتماعياً. وينبغي تحقيق المساواة في إتاحة منافع مجتمع المعلومات، خصوصا لشعوب البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

19-
ويبحث تقرير المفوض السامي، "حقوق الإنسان، والتجارة والاستثمار"، الذي قدمه إلى اللجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/2003/9) في بعض مسائل حقوق الإنسان المتصلة بتحرير الاستثمار التي تطرأ، إما في سياق التدابير الأحادية وإما في سياق اتفاقات التجارة الثنائية والإقليمية. وبينما يشير التقرير إلى الفوائد التي قد ينطوي عليها تحرير الاستثمار بالنسبة إلى تحسين النمو الاقتصادي، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة الموارد المتاحة المطلوبة لإعمال حقوق الإنسان بالتدريج، بما فيها الحق في التنمية، فإنه يشير أيضا إلى أن التحرير السريع دون ضمانات مناسبة قد يقيد الإجراءات التشريعية المطلوبة لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن ترجيح ميزان القوة لصالح المستثمرين على حساب الأفراد والمجتمعات. وفي هذا الصدد، يبين التقرير أهمية الموازنة بين تحرير الاستثمار ومسؤولية الشركات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الإقرار بشكل أشمل بأهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستجابة لقرار اللجنة الفرعية 2002/11، قدمت المفوضية وثيقة معلومات أساسيـة عـن حقـوق الإنسـان والتجارة فـي سيـاق المؤتـمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية (http://www.unhchr.ch/html/hchr/cancunfinal.doc). 

20-
ونظمت المفوضية أيضا حلقة دراسية لمدة نصف يوم لاستعراض الدراسة التحليلية للمفوض السامي بشأن مبدأ عدم التمييز في سياق العولمة (E/CN.4/2004/40). ويركز التقرير على مبدأ عدم التمييز في حقوق الإنسان وفي تحرير التجارة، و يستخدم كأمثلة محددة، تأثير التجارة على التمييز على أساس نوع الجنس، وحقوق السكان الأصليين، والتأثير على الفقر في الريف. وأخيراً، شاركت المفوضية في دورة تدريبية على حقوق الإنسان تم تنظيمها لموظفي البنك الدولي بشأن مسألة حقوق الإنسان والتجارة. 

دور المرأة وحقوقها

21-
اعتُبر القضاء على التمييز ضد المرأة هدفاً مستقلاً من الأهداف الإنمائية للألفية. إضافة إلى الاعتراف بأنه يشكل استراتيجية حاسمة لتحقيق معظم الأهداف الأخرى للألفية (مثل تلك التي تم تحديدها فيما يتصل بالتعليم ومعدل وفيات الرضع والأمومة، وما إلى ذلك). وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على تأكيد مركزية حق المرأة في التمتع بحقوق الإنسان، ويشمل ذلك عملها من خلال فرقة العمل المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين والأهداف الإنمائية للألفية، التي أنشأتها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

22-
ومن الجهود الأساسية للمفوضية، مساهمتها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال. وتتمحور معظم المبادرات التي تم تخطيطها والاضطلاع بها لمناهضة هذا الاتجار حول حقوق المرأة. ويقوم هذا البرنامج على نهج استراتيجي من شقين: فبينما يواصل التركيز على حماية ومساعدة ضحايا الاتجار، يسعى إلى توطيد الربط بين الاتجار والقضايا الإنمائية بغية تعزيز الاستراتيجيات الوقائية. ومن خلال تنسيقها لعمل فريق الاتصال التابع للمنظمات الحكومية الدولية المعني بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، تعزز المفوضية السامية لحقوق الإنسان شراكتها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة المنظمات غير الحكومية، في التصدي للاتجار، فضلاً عن إيجاد السبل الكفيلة بنشر وإعمال المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار في البشر (E/2002/68/Add.1) الصادرة في تموز/يوليه 2002.

حقوق الطفل

23-
شدد الفريق العامل في استنتاجاته وتوصياته الواردة  في تقريره عن دورته الثالثةE/CN.4/2002/28/Rev.1)، الفرع ثامناً) على ضرورة دمج حقوق الطفل في كافة السياسات والبرامج، ويشمل ذلك الصبية والفتيات على حد سواء، كما شدد على ضمان صون وتعزيز هذه الحقوق، خصوصا في المجالات المتصلة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم تنمية كاملة. وواصل فريق العمل التابع للجنة الفرعية المعني بأشكال الرق المعاصرة، خلال دورته الثامنة والعشرين، الاهتمام بمسألة استغلال الأطفال، خصوصا الاستغلال الجنسي، وزواج وعمل الأطفال (انظر (E/CN.4/Sub.2/2003/31.

الديمقراطية والحكم السديد وسيادة القانون

24-
دأبت لجنة حقوق الإنسان سنويا منذ عام 2000 على تبني قرار بشأن دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان. وأقرت اللجنة في قراراتها بأن تعزيز الحكم السديد عملية مستمرة بالنسبة لجميع الحكومات، وأن ممارسات الحكم السديد تختلف حتماً باختلاف الظروف والاحتياجات الخاصة لمختلف المجتمعات. كما أقرت بأن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة ويستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعوب، هو الأساس الذي يرتكز عليه الحكم السديد، وأن هذا الأساس لا غنى عنه لتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.

25-
وكما طلبت اللجنة في قرارها 2003/65، فسوف تنظم المفوضية في عام 2004 حلقة دراسية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول ممارسات الحكم السديد على المستوى الوطني لتعزيز حقوق الإنسان. والغرض من الحلقة الدراسية هو التوضيح والمساهمة في تحقيق فهم أفضل للعلاقة بين ممارسات الحكم السديد على المستوى الوطني وتعزيز حقوق الإنسان، مما يؤدي بالتالي إلى تحديد أنماط وخصائص ممارسات الحكم السديد التي تعزز حقوق الإنسان. وهنالك مذكرة صادرة عن الأمانة تشمل معلومات إضافية بشأن دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان (E/CN.4/2004/92). 
26-
والجزء المتعاظم الأهمية من عمل المفوضية الميداني في مجال سيادة القانون والديمقراطية هو المساعدة في تشكيل عناصر حقوق الإنسان في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإسداء المشورة بعد تشكيل تلك العناصر. ونتج عن ذلك وضع ترتيبات تعاونية مع إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام في أفغانستان وأنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وطاجيكستان وغواتيمالا وغينيا - بيساو وليبيريا. وتشكل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالاً أحدث لمشاركة المفوضية في بعثات حفظ السلام. والهدف من هذه الجهود هو استعادة سيادة القانون، وضمان أن تدخل العمليات والمؤسسات الديمقراطية ضمن مساعي الأمم المتحدة لحفظ السلام. كما ساهمت المفوضية في المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة الذي عقد في أولانباتار في الفترة من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2003. وكان موضوع المؤتمر هو "الديمقراطية، والحكم السديد، والمجتمع المدني". والأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها في مجال سيادة القانون تشمل عقد الاجتماع الاستشاري الثاني بهدف استكمال "المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر" (E/CN.4/2004/57)، فضلاً عن تنظيم حلقة تدريبية حول أفضل الممارسات لمناهضة الإفلات من العقاب. 
27-
وبطلب من اللجنة، مدرج في قرارها 2001/41 بخصوص مواصلة الحوار بشأن تدابير تعزيز وتوطيد الديمقراطية، نظمت المفوضية يومي 25 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 حلقة دراسية للخبراء لدراسة الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان (E/CN.4/2003/59). وخلصت هذه الحلقة الدراسية، ضمن أشياء أخرى، إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن مفهوم الديمقراطية يجب أن يكون شاملاً، وينبغي قياس النجاح بمدى نجاح الديمقراطية في تحقيق مبادئ وقواعد ومعايير حقوق الإنسان. وأكدت أهمية العمليات والمؤسسات القوية للحكم الديمقراطي، وكذلك المشاركة الشعبية وصون حقوق ومصالح الفئات المهمشة وحقها في التعبير. 

المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

28-
أقر الفريق العامل في الاستنتاجات والتوصيات المدرجة في تقريره عن الدورة الثالثة، ضمن مواضيع أخرى، بالحاجة إلى شراكات قوية مع تنظيمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، بما في ذلك القطاع الخاص، سعياً لاستئصال الفقر وتحقيق التنمية، فضلاً عن الإدارة الرشيدة للشركات. ويعتبر تعاظم نفوذ وقوة قطاع الشركات بحق أحد الجوانب الرئيسية للعولمة التي تؤثر على تنمية الدول0 ويقع على عاتق الدول العبء الرئيسي في كفالة احترام القطاع الخاص لحقوق الإنسان. وتهدف مبادرة الأمين العام للاتفاق العالمي في جزء منها إلى مواجهة هذا التحدي من خلال التنفيذ الاختياري للمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والعمل والبيئة. واعتمدت اللجنة الفرعية القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2). وهذه القواعد تشير إلى المعايير الدولية الراهنة لحقوق الإنسان التي يتعين على الشركات عبر الوطنية والشركات التجارية الأخرى احترامها، كل في مجال اختصاصها. 

29-
كما تواصل المفوضية سعيها لتطوير وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهدفها الرئيسي هو دعم إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس. وتضطلع المفوضية بإسداء المشورة العملية إلى الحكومات بشأن الإطار الدستوري أو التشريعي لأي من المؤسسات الوطنية الجديدة وبشأن طبيعة هذه المؤسسات ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها. وتقدّم الدعم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة و/أو القائمة في مجال تصميم هياكل الإدارة الفعالة والخطط الاستراتيجية، ونظم معالجة الشكاوى، وبرامج التوعية بحقوق الإنسان والتدريب عليها وتنفيذها، فضلاً عن توفير المعلومات والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تدعم المفوضية تشبيك المؤسسات الوطنية. وتواصل الاضطلاع بدور الأمانة للجنة التنسيق الدولية، كما دعمت تنظيم المؤتمر الدولي السادس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعقود في كوبنهاغن، ولند، بالسويد، في الفترة من 10 إلى 13 نيسان/أبريل 2002.

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

30-
تقع أنشطة المفوضية في دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في إطار قرار الجمعية العامة 57/7 الصادر بعنوان "الاستعراض والتقييم النهائيان لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا"، الذي جاء فيه أن الجمعية العامة "تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة على تنظيم الدعم للبلدان الأفريقية وفقا لمبادئ وأهداف وأولويات الشراكة الجديدة بروح شراكة جديدة" (الفقرة 5). كما تنشط المفوضية في إطار مجموعة الأمم المتحدة، وفقاً لما حدده الأمين العام وبموجب تنسيق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وتدرك الأهمية التي تعلقها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يتضح في إعلانها المتعلق بالديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي وإدارة الشركات، الذي يدعو، ضمن أمور أخرى، إلى تعزيز التعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. وواصلت المفوضية اتصالها الوثيق مع أمانة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وأسدت المشورة فيما يتعلق بتحضير الوثائق الأساسية للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران. كما ساهمت المفوضية في إعداد تقارير الأمين العام والتقارير الأخرى التي نسقها مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا. وإضافة إلى ذلك عملت اللجنة على تيسير عقد ندوة لأعضاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وقد حضرها أعضاء من اللجنة الأفريقية، والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، ولجنة التنسيق الأفريقية للمؤسسات الوطنية، ووحدات وبرامج الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن المؤسسات الشريكة ومجتمع المانحين. وكان أحد مواضيع الندوة هو العلاقة بين اللجنة الأفريقية والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران والحاجة إلى التنسيق بين مختلف آليات الرصد، وصولاً إلى التوصية بأن تضع اللجنة الأفريقية المبادئ التوجيهية لعلاقة عمل مع الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران.

ثالثاً -  التنسيق بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ


قرارات لجنة حقوق الإنسان المتصلة بالحق في التنمية 

31-
سعت المفوضية، في إطار عملها الرامي إلى إدماج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة منذ عام 1997، ومتابعة لبرنامج الأمين العام الأول لإصلاح الأمم المتحدة A/51/950) وaddenda) إلى تعزيز إدماج جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، في كامل منظومة الأمم المتحدة. وركز برنامج الأمين العام الثاني للإصلاح (A/57/387 وCorr.1) تركيزا خاصا على البرامج القطرية وأنشطة منظومة الأمم المتحدة، حيث طلب إلى المفوض السامي " التعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، لتعزيز حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة على الصعيد القطري" A/57/387)، الفقرة 51، الإجراء 2).
32-
وبموجب هذا الطلب، واسترشاداً بقرار الجمعية العامة 57/300 الذي صدر لاحقاً، قامت المفوضية بالتعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية بإعداد واعتماد خطة عمل بعنوان "تعزيز أعمال الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان على المستوى القطري: النظم الوطنية لتعزيز وصون حقوق الإنسان"، وقد قُدمت إلى الأمين العام. وحُدد الهدف الرئيسي في الخطة على أنه تنمية قدرة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية بحيث تتمكن من دعم جهود الدول الأعضاء الراغبة في إنشاء وتدعيم نظم وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتسق مع القواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وإدماجها في العمليات الإنمائية والإنسانية. 

33-
تعتبر خطة العمل أن أفرقة الأمم المتحدة القطرية تمثل المدخل بناء على طلب الدول الأعضاء لتقديم مساعدة مكيفة لدفع جهودها في دعم نظمها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولبلوغ هذه الغاية، تسعى خطة العمل إلى جعل حقوق الإنسان مدمجة بالكامل في تحليلات وبرامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالأوضاع الإنمائية والإنسانية الوطنية، ألا وهي التقييم القطري المشترك وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وعملية النداء الموحد. وفي هذا السياق، تقر خطة العمل أهمية بناء قدرات أفرقة الأمم المتحدة القطرية لتعزيز الربط بين حقوق الإنسان، والتنمية البشري والعمل الإنساني من خلال التدريب والأنشطة الأخرى، وتعزيز نوعية وتماسك دعم الأمم المتحدة لنظم تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال إعمال برامج الأمم المتحدة المشتركة.

التعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية

34-
تواصل المفوضية تعاونها الوثيق مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بغية تحسين الروابط وتعزيز دمج حقوق الإنسان في البرمجة الإنمائية، خصوصاً في سياق إطار الأمم المتحدة الموحد للتحليل والبرمجة، والتقييم القطري المشترك، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

35-
وشاركت المفوضية في عام 2003 مشاركة فعالة في نظام أفرقة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والأفرقة العاملة/فرق العمل لضمان تنسيق سياسات عمليات الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري. وشاركت أيضا في حلقة العمل الثانية المشتركة بين الوكالات التي عقدت في ستامفورد بولاية كونيتيكت (الولايات المتحدة) في أيار/مايو 2003، لتعميق فهم وآثار النهج الإنمائي القائم على حقوق الإنسان. وتشمل الإنجازات في سياق مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية "بيان تفاهم مشترك" موجز لتحديد ماهية نهج التعاون الإنمائي القائم على حقوق الإنسان، وتبين أن البرمجة الإنمائية خلال كل مراحلها ينبغي أن تهتدي بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل هذه الإنجازات، المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقييم القطري المشترك/إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مع تعزيز عناصرها المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن وحدة تدريب لتحسين مهارات أفرقة الأمم المتحدة القطرية ومعرفتها بكيفية إدماج حقوق الإنسان في التقييم القطري المشترك/إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وقد استُكملت بعد تجريبها في كل من لبنان وأرمينيا والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

التعاون مع شعبة السياسة الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
36-
تعاونت المفوضية مع هذه الهيئة التابعة للأمانة العامة والتي تعمل بوصفها أمانة للجنة المخصصة المنبثقة عن الجمعية العامة للنظر في مقترحات وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة المعوقين. وتقوم الاتفاقية على أساس نهج شامل للعمل في مجالات التنمية الاجتماعية، وحقوق الإنسان وعدم التمييز، كما تأخذ في الاعتبار توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية. ويشمل تقرير المفوض السامي معلومات أوفى بشأن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة الخاصة بحقوق الإنسان للمعوقين (E/CN.4/2004/74).

التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة

37-
إن من نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بعد خمس سنوات، المعقود في حزيران/يونيه 2002، دعوة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إلى وضع مبادئ توجيهية اختيارية لإعمال الحق في الغذاء الملائم. واستجابة لهذه الدعوة، أنشأ مجلس منظمة الأغذية والزراعة فريقاً عاملاً حكومياً دولياً ليضع في غضون سنتين، جملة من المبادئ التوجيهية الاختيارية لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق الإعمال التدريجي للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني. وقد بـدأ العمل في هذه المبادئ التوجيهية الاختيارية في عام 2003. وعلّق مجلس منظمة الأغذية والزراعة في قراره أهمية كبيرة على مساهمة منظومة حقوق الإنسان في هذه العملية. واعتُبرت المفوضية بالتحديد من ضمن الأطراف المؤثرة الرئيسية وهي تشارك بفعالية في هذه العملية. كما تتعاون المفوضية تعاونا وثيقاً مع منظمة الزراعة والأغذية في خدمة الفريق العامل الحكومي الدولي، ولضمان مشاركة ومساهمة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في عمله. 

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
38-
تواصل المفوضية عملها بشكل وثيق مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وكان أهم إنجاز في عام 2002 هو تنقيح المبدأ التوجيهي 6 من المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان (HR/PUB/2002/1). ويعكس المبدأ التوجيهي المنقح المعايير الجديدة لعلاج فيروس نقص المناعة البشري، والقانون الدولي الآخذ في التطور فيما يتصل بالحق في الصحة. وتحاول المفوضية تعزيز مبدأ المساءلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على المستويين الوطني والدولي، لا سيما من خلال حفز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التي تتخذها اللجنة بطرق، منها على سبيل المثال إعداد مذكرات إحاطة إعلامية قطرية غير رسمية عن بلدان مختارة وتزويد مختلف اللجان بها، فضلاً عن تطوير أدوات عملية تشمل إعداد الكتيبات التدريبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتعاون المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في تطوير الأمثلة على أفضل الممارسات، ومنها مثلاً الزواج والحق في إنشاء أسرة، والمرأة والميراث، والتوظيف، والسكن واستخدام المخدرات بالحقن في الوريد، بالإضافة إلى توفير المعلومات سهلة الاستخدام عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان. وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أعدت المفوضية فيلم رسوم متحركة كأداة تعبئة موارد لمحاربة الوصم والتمييز المرتبطان بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

39-
استمرت المفوضية في تنفيذ برنامجها المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تعزيز حقوق الإنسان). هذا البرنامج ينشط في حوالي 30 بلداً في جميع أقاليم العالم، ويركز على تجريب نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستكشف الأنشطة الحالية إمكانية تنمية القدرات من أجل إيجاد نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق اللامركزية الديمقراطية، والبيئة، والوصول إلى العدالة وتطوير الممارسات البرلمانية. كما يدعم برنامج تعزيز حقوق الإنسان تطوير وإعمال خطط عمل حقوق الإنسان الوطنية في ستة بلدان. وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حزيران/يونيه 2003 مذكرة ممارسة جرى تطويرها بموجب برنامج تعزيز حقوق الإنسان، حول حقوق الإنسان والتخفيف من وطأة الفقر. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستعراض برامجه القطرية القائمة على أساس حقوق الإنسان في ثلاثة بلدان في عام 2003، وهنالك خطة لإجراء استعراضين إضافيين مع بداية عام 2004. 

40-
ويساعد مشروع "التآزر لمساعدة المجتمعات المحلية" الذي بدأ عام 1998 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمات والأفراد على المستوى المحلي على الاضطلاع بالأنشطة الثقافية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية. وينشط مشروع التآزر لمساعدة المجتمعات المحلية حاليا في 29 بلداً ويتم تنفيذه بمشاركة أكبر من المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهنالك معلومات أكثر تفصيلا في تقرير المفوض السامي عن التقدم الذي أُحرز في تنفيذ قرار اللجنة 2003/70 بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وإنشاء صندوق للتبرعات (E/CN.4/2004/93).

41-
ومعظم أنشطة المفوضية في مجال التعاون الفني على المستوى القطري، الرامية إلى إنشاء أو تعزيز النظم الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تُنشر المفوضية بشكل متزايد مستشارين في مجال حقوق الإنسان ضمن أفرقة الأمم المتحدة القطرية بناء على طلب المنسقين المقيمين، للمساعدة على إدماج حقوق الإنسان في عمليات التنمية.

التعاون مع اليونسكو

42-
تتعاون المفوضية تعاوناً وثيقاً مع اليونسكو في البحوث والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ وبناء القدرات على المستوى الوطني؛ واتباع نهج يراعي حقوق الإنسان في التعامل مع بعض المشكلات الجوهرية التي تواجه المجتمع الدولي، خصوصاً التنوع الثقافي والأخلاقيات البيولوجية؛ ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البحوث والتحليل والتدريب)؛ ومؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات؛ وحماية حقوق الإنسان في مناطق مختارة، خصوصا حقوق الإنسان للصحفيين (حرية الصحافة)، والمعلمين والباحثين (الحق في التعليم وحرية البحث)، والمدافعيـن عن حقوق الإنسان. كما شمل هذا التعاون إعمال الإعلان بشأن المجين البشري وحقـوق الإنسـان (1997)، والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي (2001). وواصلت اليونسكو خلال عام 2003 العمل في استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تركز على تعميم مراعاة حقوق الإنسان، وتوليد وتقاسم المعارف، وحماية حقوق الإنسان، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية للدول. وقد ساهمت المفوضية في هذه العملية. كما وقعت المفوضية واليونسكو مذكرة تفاهم في عام 2003 بهدف تعزيز تعاونهما وتشاورهما بشكل منتظم في المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعاون في تخطيط وتنفيذ أنشطتهما. 

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري

43-
واصلت المفوضية في عام 2003 تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري (الموئل) بموجب البرنامج المشترك المتصل بالحقوق السكنية الذي يساعد الدول والسلطات المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على إعمال الحق في المسكن اللائق. ويركز هذا البرنامج على خمسة مجالات هي: الدعوة والتوعية والتعلم من الشركاء؛ ودعم آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات التعاهدية والمقرر الخاص المعني بالسكن؛ والرصد والتقييم؛ والبحوث والتحليل؛ وبناء القدرات والتعاون الفني. وبموجب هذا البرنامج، تتعاون المفوضية بفعالية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري لعقد اجتماع لفريق خبراء بهدف التوصل إلى مجموعة من المؤشرات الملائمة لتيسير رصد الحقوق السكنية. كما عمل البرنامج على تيسير التعاون النشط مع الأفرقة النسوية لتدعيم الأنشطة الموكلة إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.

التعاون مع اليونيسيف

44-
تواصل المفوضية تعاونها الوثيق مع اليونيسيف في سياق اتفاقية حقوق الطفل. وتهدف اليونيسيف إلى تقديم أفضل مساهمة ممكنة فيما يتصل بحقوق الطفل، وذلك من خلال الجمع بين النهج القائم على حقوق الإنسان في برامج تعاونها مع الحكومات الوطنية والتخطيط والإدارة على أساس النتائج. ولقد ساهمت المفوضية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف في عملية إعداد ثلاثة تعليقات عامة اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في عام 2003 وهي: "فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل" (CRC/GC/2003/3)، و"صحة المراهقين والتنمية في سياق اتفاقية حقوق الطفل" (CRC/GC/2003/4)، و"التدابير العامة لإعمال اتفاقية حقوق الطفل" (CRC/GC/2003/5). وعملت المفوضية بشكل لصيق مع اليونيسيف لتنظيم يوم لمناقشة عامة بشأن "حقوق أطفال السكان الأصليين"، الذي عقد في 19أيلول/سبتمبر 2003. 

45-
وكانت المفوضية أحد شريكين خارجيين دُعيا للمشاركة في المشاورة العامة الثانية لليونيسيف بشأن البرمجة القائمة على احترام الحقوق، التي عقدت في كيوتو في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وكان الهدف من المشاورة هو التقاء راسمي السياسات الرئيسيين والممارسين في اليونيسيف، بغية استعراض التقدم المحرز واستخلاص الدروس فيما يتصل بتطبيق نهج قائم على الحقوق على البرمجة الإنمائية. كما نوهت بأوجه التباين والتكامل بين النهج القائم على الحقوق المتبع في مختلف السياقات القطرية والإقليمية، مع ملاحظة نقاط القوة والضعف في مختلف النُهج، وخلُصت إلى عدد من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تعوّل على الزخم الراهن. وقد أولي اعتبار خاص للتقدم الذي أحرزته اليونيسيف حتى الآن في محاولتها إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات الحد من الفقر. وقدمت المفوضية استعراضات شملت خطة العمل المشتركة بين الوكالات في إطار "الإجراء 2" من برنامج الأمين العام للإصلاح لعام 2002 (انظر الفقرة 31 أعلاه)، ومبادرات المفوضية المتصلة بدمج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر. 

التعاون مع منظمة الصحة العالمية

46-
تتعاون المفوضية ومنظمة الصحة العالمية بطرق عدة. فقد طوّرت المفوضية في عام 2002 بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، صفحة وقائع عن الحق في الصحة، شملت تبيين الحدود القانونية للحق في الصحة واستعراض الحق في الصحة بالنسبة لفئات بعينها. وساهمت المفوضية في إصدار العدد الأول من سلسلة نشرات لمنظمة الصحة العالمية عن الصحة وحقوق الإنسان وتتناولهما، مع أمور أخرى، ضمن سياق أرحب، مع إيلاء اهتمام للقضايا الإنمائية مثل العولمة، والحد من الفقر والمساواة. وشملت أوجه التعاون الأخرى في ذلك السياق، ورقة مناقشة عن الهجرة والصحة وحقوق الإنسان، ونشرة عن الحق في المياه تم تقديمها إلى المنتدى العالمي الثالث في كيوتو، اليابان، في آذار/مارس. وتتعاون المفوضية حالياً مع منظمة الصحة العالمية بشأن مسألة تحديد وتصميم المؤشرات الملائمة لرصد الحق في الصحة. وفي هذا السياق، شاركت المفوضية في حلقة عمل/حلقة دراسية نظمتها منظمة الصحة العالمية وأجرت عدة مشاورات غير رسمية.

_ _ _ _ _

Distr.


GENERAL





� FILLIN  \* MERGEFORMAT �E/CN.4/2004/22�8 January 2004�





ARABIC


Original: ENGLISH








(A)     GE.04-10155    110204    120204

_1038826329.doc
[image: image1.png]






